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دَُُّ طريقــةُُ نقــل القــوانين الأجنبيــة مــن الغــرب إلى العــالم الإسلامــي، مــن قِِ�بَـل النخبــة الحداثية  تُع�

َـزة  ــة والمر�ك ــة الحثيث ــة للعملي ــزة والرئيس ــة الســمة الممي ــادات الاســتعمارية، بمثاب ــة والقي المحلي

ــدول ذات  ــع ال ًـا- في جمي ــةُُ -تقري�ب ــد جــرت هــذه الطريق ــة في الشرق الأوســط. وق ــث الدول لتحدي

الأغلبيــة المســلمة، مــن المغــرب حتــى إندونيســيا، منــذ أن بــدأت في خمســينيات القــرن التاســع عشر 

واـسـتمرت ـمـع الـقـرن العشرـيـن.

ــة،  ــة التقليدي ــم الديني ــاص المحاك ــَنَ اختص ــدول، ضم ــذه ال ــم ه ــونُُ الأسرة، في معظ ــي قان وبق

عــت حســب كل طائفــة دينيــة. ومــع انتقــال هــذه القــوانين الأوروبيــة إلى العــالم  التــي كــثيرًاً مــا تنَوَّ

َـل المســتعمر-  َـل الــدول الإسلاميــة أو بفرضهــا جبرًاً مــن قِِ�ب ًـا مــن قِِ�ب الإسلامــي -ســواء بتبنِِّيهــا طوع�

ــع  ــالات ومواضي ــة في مج ــة التقليدي ــكام الفقهي ــض الأح ــنين بع ــة في تق ــدولُُ الإسلامي ــهمت ال أس

معَيَّنــة، وبالأخــص مســائل الأسرة والأحــوال الشــخصية، وبعــض فــروع القانــون المـدني. وأبــرزُُ دليــل 

مـدني  ــون ال ــكاَمَ القان ــملت أح ــي ش ــة، الت ــة العثماني ــكام العدلي ــةُُ الأح ــو مجل ــر ه ــذا الأم على ه

الإسلامــي، وأصبحــت ســاريَةَ النفــاذ عــام 1877م. وفي حــالات أخــرى، كالجزائــر والهنــد والســودان، 

كان المســتعمرُُ الإنجليــزي والفــرنسي والأوروبي هــو المحــرض والداعــي إلى تقــنين الأحــكام الفقهيــة 

ــة. ــا في محاكــم الدول ــة، كي يمكــن تطبيقه الإسلامي

ولم يكــن تقــنيُنُ أحــكام الشريعــة بالأمــر اليــسير، باعتبــار أَنَّ الفقــهََ الإسلامــي ظــَلَّ ثمـرَةَ اجتهادات 

ــة،  ــادئ تطــَوَّرت عبر القــرون في صــورة مطــولات فقهي ــة، ضمــن مجموعــة مــن المب ــة وفقهي قضائي

ــا  ــة الســيادية في تشريعاته ــالُُ بالحــواشي والتعليقــات. وأحــدثََ اعــتمادُُ الدول ــا الأجي تتعاقــبُُ عليه

ــًةً  ــو كان مســتمدًّّا مــن أحــكام الفقــه الإسلامــي- نقل ــى ول َـد -حت ــوني موح� ــة على نظــام قان القومي

ثوريــًةً لــكلٍٍّ مــن الجانــبين النظــري والعــملي للشريعــة الإسلاميــة.

وهــذا هــو الســياق التاريخــي لرغبــة العديــد مــن المســلمين في تطبيــق الشريعــة الإسلاميــة، أو 

تأســيس دولــة إسلاميــة في الــعصر الحديــث. وبيــنما يعتقــدُُ كــثيٌرٌ مــن المســلمين أَنَّ تطبيــَقَ الشريعــة 

ــيالًا  ــدًدًا قل ــإَنَّ ع ــا، ف ــا ومكانته ــا وأصالته ــلمة لكرامته ــات المس ــتعادَةَ المجتمع ــي اس ــة يعن الإسلامي

للغايــة ارتــاَبَ في الدولــة الحديثــة -مــن حيــثُُ طبيعتهــا وممارســاتها- أنْْ تكــوَنَ أداًةً لتحقيــق هــذا 

ــي  ــة يعن ــة القانوني ــن المشروعي ا م ــًدً ــإَنَّ مزي ــن، ف ــيين والمفكري ــن الإسلام ــثيرٍٍ م ًـا لك ــدف. ووفق� اله

ــَقَ على  ــذي َأَطل ــان، ال ــور الكي ــى ظه ــا. وحت ــة وتشريعاته ــوانين الدول ــَزَ الجوهــر الإسلامــي لق تعزي

نفســه مســمى الدولــة الإسلاميــة، أو دولــة الخلافــة الإسلاميــة، لم يتصــَوَّر أحــدٌٌ أَنَّ تطبيــَقَ الشريعــة 
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يعنــي عــودًةً لمرحلــة مــا قبــل التقنينــات، حيــنما كانــت المحاكــمُُ لهــا اختصــاص على معظــم مناحــي 

المجتمــع، مســتندًةً إلى التراث المعــرفي والعــملي الــذي تطــَوَّر عبر القــرون في الـمدارس الدينيــة 

ــة. التقليدي

دَُُّ هــذا المخيــالُُ المازجُُ للســياسي مــع القانــوني مؤطــًرًا لأطروحــة وائــل حلاق المهمــة "الدولــة  ويُع�

المســتحيلة: الإسلام والسياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــي" )مطبوعــات جامعــة كولومبيــا، نيويــورك 

2013م(. حيــث ســعى حلاق إلى نقــد الفكــرة، التــي تشــاركها المســلمون وغير المســلمين، بــأَنَّ الدولــَةَ 

الحديثــَةَ يمكــنُُ أن تكــوَنَ إسلاميــًةً إذا طَبَّقــت الأحــكاَمَ الفقهيــَةَ الإسلاميــَةَ بالقــدر الــكافي. وكما هــو 

واضــحٌٌ مــن عنــوان الكتــاب، وتقري�بًـا في كل صفحــة مــن صفحاتــه، فــإَنَّ أطروحــَةَ حلاق تقــومُُ على أهَنَّ 

ًـا لــلشروط السياســية والاجتماعيــة  يســتحيلُُ -مــن الناحيــة العمليــة- أنْْ تــسَيرَ الدولــةُُ الإسلاميــة وفق�

الحداثيــة، ومــن الناحيــة النظريــة والمفاهيميــة، فهــو طــرحٌٌ هــادمٌٌ لذاتــه. وببســاطة، فرؤيــة حلاق 

لتالي: كا

الدولةُُ الإسلامية لا يمكنُُ إلَّاا أنْْ تكونََ محكمةًً للشريعة الإسلامية.  	.1

ـًا لنظرياتهــم المعرفيــة،  حاكميــةُُ الشريعــة تعنــي الحكــمََ غير الرســمي للفقهــاء، وف�ق 	.2

وأصولــهم الفقهــية، ومذاهبــهم التقليدــية المـقـيدة بالــسيادة التشريعــية لــله.     

تتميزُُ الدولةُُ الحديثةُُ بأَنَّها تصدرُُ التشريعات القانونية من منطلق سيادتها المطلقة.  	.3

وعليه، فأيُُّ تصور لدولة إسلامية حديثة يكونُُ طرحًًا مناقضًًا لذاته. 	.4

ا كــبيرًاً مــن كتابــه لبرهنــة المقدمــتين الثانيــة والثالثــة. ويــرى حلاق أَنَّ  يكــرّسّ وائــل حلاق جــزًءً

التعريــفََ المُحُك�َـم للقانــون الإسلامــي هــو مــا كان عليــه فقهــاءُُ المســلمين وعلماؤهــم مــن ممارســات 

ــة  ــة والحداث ــَةَ الحديث ــإَنَّ الدول ــل، ف ــى القــرن التاســع عشر. وبالمث ــة حت ــة تقليدي ــات معرفي ونظري

ــي  ــري الت ــم النمــوذج الفلســفي التنوي ــة والأساســية. فدعائ ــسمات الجوهري ــك بعــض ال ــهما كذل ل

تقــومُُ على رؤيتــه الميكانيكيــة للطبيعــة والكــون، وفصلــه للواقــع عــن القيــم، واعتقــاده باســتقلالية 

الــذات، وتوجُُّهــه الأداتي نحــو الطبيعــة، كل ذلــك مــن شــأنه أنْْ يــقضي على أي إمكانيــة للانســجام 

ــة  ــب جمهوري ــر في كت ــاني. وبالنظ ــمير الإنس ــة والض ــون والأخلاق والحوكم ــا بين القان ــي م والتلاق

أفلاطــون الأولى والأخيرة، والعديــد مــن أدبيــات التراث الإسلامــي، يؤ�كِـد حلاق على أَنَّ صميــَمَ الســؤال 

الأخلاقــي "يعكــسُُ مأق�زًـا جوهري�ّـا للحداثــة، وهــو ســؤالٌٌ لم يُطُــحَرَ في الكــثير مــن الأدبيــات الإسلاميــة 
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ًـا في باقــي الثقافــات الأخــرى  ًـا مطروح� التقليديــة، بمختلــف مدارســها الماقبــل حداثيــة، ولم يكــن أيض�

ــاء  ــث -في أنح ــون الحدي ــتند القان ــة" )ص112(. ويس ــل الحداث ــا قب ــات م ــة في مجتمع غير الإسلامي

ــَةَ الجمــع مــا بين الفقــدان  ــة التحكُُّميــة وغير الأخلاقيــة فقــط. إَنَّ حال َـة- إلى إرادة الدول العــالم كاف�

ــورًةً  ــَمَ ص ــأنها أنْْ ترس ــن ش ــم، م ــة والتنظي ــة والمعاقب ــة في الرقاب ــلطة الدول ــع س ــام للأخلاق م الع

لتجربــة الحداثــة المختلفــة في العدميــة والاغتراب. ويذكِِّرنــا هــذا الموقــف بألســدير ماكنتايــر [

ثـة.             ئـل بالحداـ فيلـسـوف الأخلاق والفلـسـفة] غير المتفاـ

وبالتأكيــد، فــإَنَّ وائــل حلاق يلفــت الانتبــاَهَ إلى إشــكالية حقيقيــة، فبعــد الانتهــاء مــن قــراءة  	

ــق  ــة" أو "تطبي ــة إسلامي ــل "دول ــارات مث ــكير في عب ــنُُ التف ــكل غير واعٍٍ، لا يمك ــاب حلاق، وبش كت

ًـا للحكــم، تطــَوَّرت في  ، باعتبارهــا نموذج� ــَةَ ــَةَ الحديث ــأَنَّ "الدول ــه ب الشريعــة". وهــو محــقٌّّ في مقولت

ًـا حجــةُُ حلاق  َـخت بطريقــة غير طبيعيــة في باقــي أرجــاء العــالم" )ص156(. تبــدو أيض� أوروبــا، وترس�

، في ملاحظتــه مــدى إشــكالية مؤسســات الدولــة الحديثــة بالنســبة إلى الشريعــة الإسلاميــة،  مقنعــًةً

وكيــف أَنَّ كــثيرًاً مــن الإسلامــيين السياســيين غفــل عــن اعتبــار الدولــة مشــكلًةً بالنســبة إلى الإسلام. 

ًـا بــأَنَّ الإسلاَمَ يمتلــكُُ مــن المصــادر والإمكانيــات  ا محاجج� وفــيما يبــدو، فــإَنَّ وائــل حلاق يقــفُُ وحيــًدً

ــيلًةً  ــا وس ــن اتخاذه ــدالًا م ــا، ب ــة ونقده ــة الحديث ــة للدول ــة والتنظيمي ــلطات التأديبي ــة الس لمقاوم

لتحقيــق مقاصــد إسلاميــة.

ولــو ظــَلَّ الكتــابُُ على هــذا المنحــى الكاشــف لتشــابك الإسلام مــع الدولــة الحديثــة، بوصفــه  	

إشــكالية يجــبُُ أنْْ تُفُهــَمَ بــكل تجلياتهــا ومظاهرهــا وتشــعباتها، لــكان إضافــًةً غير كافيــة للدراســات 

ــةُُ حلاق  ــة، فرؤي ــه العلمي المعــاصرة. ومــع الأســف، فــإَنَّ المنطــَقَ الجــدلي للكتــاب طغــى على غايات

هُ في رؤيتــه للحداثــة الغربيــة.  لــلماضي الإسلامــي أســطوريةٌٌ ونمطيــةٌٌ، أكثر منهــا تأريخيــة، والأمــر نفس�

بالتأكيــد، كــثيٌرٌ منهــا صحيــحٌٌ وبالــغ الأهميــة، لكــن تركيــزه على لا أخلاقيــة الدولــة لم يتركْْ مســاحًةً 

ــي لا  ــة الت ــات الحوكم ــا ممارس مـا فيه ــة، ب ــياسي في الحداث ــوني وس ــي وقان ــل أخلاق لاستكشــاف بدي

تنـفـرد الدوـلـة بإنتاجـهـا.

ويمكــنُُ تلخيــصُُ محاججــة حلاق بعــدم التوافــق الجوهــري بين الإسلام والحداثــة، في نقطــتين  	

ًـا  أساســيتين: الأولى أَنَّ اكتســاَبَ القانــون الوضعــي لصلاحيتــه مــن إرادة الدولــة الســيادية يتنــافى تمام�

ــارض  ــة تتع ــة الحديث ــة للدول ــة والعقابي ــات التنظيمي ــةُُ أَنَّ التقني ــة. والثاني ــة الإسلامي ــع الشريع م

مـاَرَس في التاريــخ الإسلامــي، ولا ينبغــي أنْْ تقــوَمَ بهــا  ــة، فهــي سياســاتٌٌ لم ت� مــع الشريعــة الإسلامي
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الحكومــاتُُ المســلمة. ويمكــنُُ أنْْ نناقــشََ هــاتين الفرضيــتين، اللــتين يــراهما حلاق بديهيــتين علميــتين، 

على النـحـو الـتـالي:

: دعــوى حلاق بــأَنَّ الحاكــَمَ -في إسلام مــا قبــل الحداثــة- لم يتمت�َـع بــإرادة مســتقلة لتشريــع  أوالًا

َـز التراث الإسلامــي  َـة هــذه الدعــوى، فإنهــا تبيســطٌٌ مختــزلٌٌ للحقيقــة، فقــد مي� قــوانين. ورغــم صح�

-بشــقيه النظــري والعــملي- بين حقــلين مختلــفين: حقــل السياســة الشرعيــة، وحقــل الفقــه الإسلامــي 

ــية  ــة السياس ــاحات العام ــن المس ــد م ــاك العدي ــك، هن ــع ذل ــن. وم ــالُُ الدي ــه رج ــتأثَرَ ب ــذي اس ال

وُِِّل للحكومــة الإسلاميــة أنْْ  د، التــي خ� والاقتصاديــة والاجتماعيــة غير المحكومــة بنــصٍٍّ شرعــيٍٍّ محــَدَّ

تقــوَمَ على أمرهــا، في إطــار أخلاقــي واســع، طــالما أَنَّ سياســتها لهــذه المجــالات تهــدفُُ إلى تحقيــق 

ــة الحاكمــة بعــض  َـت الكــثيُرُ مــن الــسلالات الإسلامي ــة. كما تبن� ــة المجتمعي ــح العــام والرفاهي الصال

هــا الشرعيــة في بعــض الأحيــان  المذاهــب الفقهيــة واعتمدتهــا قانون�ًـا رســميًّّا للدولــة، وألزمــت محاَمَك

ببعــض الآراء الفقهيــة، دون آراء أخــرى متعــددة، لتكــوَنَ مرجعيتهــا في القضــاء. وقبــل بدايــة الحقبــة 

الكولونياليــة بــفترة طويلــة، وفي إطــار السياســة الشرعيــة التــي تركهــا رجــالُُ الفقــه للحــَكَّام، أصــدَرَ 

ــلطان،  ــاس إرادة الس ــا على أس ــت شرعيتُهُ ــي أُصُِِّل ــمية، الت ــوانين الرس ــن الق ــثَيرَ م ــون الك العثماني

َدَْ مــن  كما ذهــب فقهــاءُُ الدولــة العثمانيــة. وبيــنما تجاهــَلَ كتــابُُ "الدولــة المســتحيلة" هــذا البُُع�

السياســة الشرعيــة في فترة مــا قبــل الحداثــة، فــإن وائــل حلاق نفســه تناوَلَهــا بطــرح وخبرة واســعة في 

العديــد مــن كتبــه المبكــرة))).

ولا يدحــضُُ هــذا التراثُُ الدســتوري لــلماضي الإسلامــي مــا قبــل الحــداثي نظريــَةَ وائــل حلاق، بــل 

ــًةً  ــائي السياســة والفقــه يرســخُُ لفكــرة أَنَّ الحكــَمَ الإسلامــي اعتمــَدَ كلي ا. إَنَّ ثن ــًدً ــا أَثرَك تعقي يجعلُهُ

َـدة، حــول كيفيــة وضــع حــدٍٍّ  على حكــم الشريعــة، كما يطــرحُُ الكــثَيرَ مــن الأســئلة السياســية المعق�

 ، ، وتشرَعَ فاصــلٍٍ مــا بين المســاحات التــي تتم�كَـن مــن خلالهــا الســلطاتُُ العامــةُُ أن تحكــَمَ وتــتصرَفَ

َـل رجــال الديــن والفقــه الإسلامــي، والمســاحات  وتفــرَضَ نفوذهــا، في إطــار إباحــة واســعة مــن قِِ�ب

ــة، ودون  ــة مطلق ــة بحري ــق الشريع ــن تطبي ــي م ــه الإسلام ــا أهــلُُ الفق َـن فيه ــي يتم�ك الأخــرى الت

أي تدخــلٍٍ مــن الســلطة. ويمكــنُُ لــحلاق أنْْ يجيــَبَ قــائالًا بــأَنَّ الحــكاَمَ لم يتملكــوا ســلطَةَ السياســة 

الشرعيــة، بــل غال�بًـا مــا كانــوا مقيديــن بالقواعــد والأحــكام النمطيــة لرجــال الديــن. يمكــنُُ أنْْ نقبــَلَ 

(1)  Wael B. Hallaq, Shariʿa: Theory, Practice, Transformation (Cambridge: Cambridge University Press, 
2009), 200–21.
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هــذا الطــرَحَ على المســتوى التنــظيري المثــالي، ولكــن مؤرخــي الفقــه الإسلامــي قــد أشــاروا -بطريقــة 

تفصيليــة بالغــة- إلى أن�هَ في ظــل أنظمــة حاكمــة مختلفــة، كــعصر المماليــك والعثمانــيين، راعــى أهــلُُ 

الفقــه ورجــالُُ الديــن رغبــات حَكَّامهــم وامتيازاتهــم وســلطاتهم وليــس العكــس))).

ــاولات  ــَعَ المح ــأَنَّ جمي ــول ب ــادة في الق ــه الإف ــو وج ــا ه ــة، م ــات التاريخي ــن الموروث ا ع ــًدً وبعي

والجهــود الحداثيــة لتقديــم طــرح أو تشريــع ضمــن مســائل السياســات العامــة تتعــارضُُ مفاهيمي�ّـا 

ّـا مــع المعنــى الكلاســيكي لمفهــوم الشريعــة؟ ومــن المؤكــد أَنَّ كــثيرًاً مــن العــلماء والفقهــاء  وجوهري�

ــا  ــي خلقته ــة الت ــم بالقطيع ــم وعيه ــر، رغ ــذا الأم ــون به ــلمين لا يقول ــيوخ المس ــن والش والمفكري

الحداثــة، ويعتقــد كــثيٌرٌ منهــم بــأَنَّ المســلمين ملتزمــون في كل زمــان ومــكان بــأن يضبطــوا حياتهــم 

ــغيرات  ــع إدراك للت ــي، م ــن الإسلام ــة للدي ــات المهم ــا والأولوي ــد العلي ًـا للمقاص ــم وفق� ومجتمعاته

التاريخيــة، التــي يتــعنيَّن عليهــم الاشــتباك معهــا بطريقــة جدليــة. ولماذا لا نُسُــلِّمِ -مــن وجهــة نظــر 

معرفيــة- بــأَنَّ الفقــهََ الإسلامــي الحــداثي مزيــجٌٌ غير مرت�َـب مــن نصــوص تراثيــة، وأحــكام صــادرة عــن 

ــة مســتقلة؟  ــات ديني ــة، وقضــاء مــدني، وهئي ــة، ومحاكــم شرعي ــس تشريعي ــة، ومجال مجامــع فقهي

وبالمثــل، فلــو ســَلَّم بعــضُُ المســلمين المعاصريــن بــأَنَّ الدولــَةَ الحديثــة موجــودةٌٌ وباقيــةٌٌ، وســعوا إلى 

طــرح مجموعــة مــن المعــايير التــي يمكــنُُ مــن خلالهــا نعــتُُ هــذه الدولــة بالإسلاميــة؛ فما الطائــل 

ـَدَّعـي اـسـتحالة ـهـذا الأـمـر؟ ـمـن وراء ـطـرح منطـقـي ـسـيناوي ي

يزعــمُُ حلاق أَنَّ أي جهــود حداثيــة محكــوم عليهــا بالفشــل؛ لأَنَّهــا لــن تتم�كَـن مــن إعــادة فــرض 

ــوَقَ  ــَعَ والس ــرَدَ والأسرَةَ والمجتم ــجت الف ــي نس ــة، الت ــل الحداث ــا قب ــة م ــة لشريع ــة الأخلاقي الهيمن

ــع  ــًةً م ــًةً مقارن ــا أَثرَك حداث ــةُُ حلاق ذاته ــدو رؤي ــا تب ــقة. وهن ــة ومتس ــة متناغم ــلطَةَ بطريق والس

النمــوذج الإسلامــي مــا قبــل الحــداثي، فلــم يجتهــد العديــدُُ مــن فقهــاء مــا قبــل الحداثــة في إطــار 

ــضمان  ــض، ل ــا على بع ــدُُ بعضه ــة يعتم ــاة المتنوع ــالات الحي ــروا أَنَّ مج َمََّ لم ي ــن ث� ــي"، وم "اجتماع

فاعليتهــا وتناغمهــا. كما يبــدو أَنَّ مــا يتخيلــه حلاق مــن سماتٍٍ يصــف بهــا مثاليــة نظــام مــا قبــل 

الحداثــة، فــيما يتعلــق بالمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة والخصوصيــة وســيادة القانــون، هــو انعــكاسٌٌ 

لأنظمــة حداثــة مــا بعــد الأنــوار أكثر منهــا إسلام مــا قبــل الحداثــة. وبعــد كل ذلــك، يحــاول حلاق 

ًـا لمجتمــع  ًـا فائق� أن يقنــَعَ معاصريــه في الغــرب بــأَنَّ المجتمــَعَ الإسلامــي مــا قبــل الحــداثي كان نموذج�

(2)  Kristin Stilt, Islamic Law in Action: Authority, Discretion, and Everyday Experiences in Mamluk Egypt 
(Oxford: Oxford University Press, 2012); and Colin Imber, Ebu’s-suʻud: The Islamic Legal Tradition 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997).
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.)ix( "ــم ــغ التنظي "بال

ثــم مــاذا عــن محاججــة حلاق بــأَنَّ الدولــَةَ الحديثــة تمـارسُُ باســتمرار ســلطاتٍٍ لا تبيــحُُ الأخلاقُُ 

الإسلاميــة لأي ســلطة دينيــة أو علمانيــة القيــاَمَ بهــا؟ وهــذا القــولُُ منطقــيٌّّ مــن الناحيــة النظريــة، 

ًـا  ــكّّل رعاياهــا وفق� ــة، وهــي تُشُ ــة غير الأخلاقي ــعُُ عــن الســلطة التعســفية للدول ــذي يداف فمــن ال

مـارسُُ  ــث ت ــا إلى بعــض المجــالات حي ــن إذا نظرن ــابي؟ لك ــابي والرق ــا، مســلحًةً بشــبحها العق لرغباته

الدولــةُُ الحديثــةُُ ســلطتها -أعنــي النطــاق الواســع للســلطة الحيويــة- فــإَنَّ الأمــوَرَ ســتبدو إلى حــد مــا 

 . ًةًي أكثر ضبابـ

ًـا في دعواهــا  لنأخــَذَ على ســبيل المثــال جمهوريــَةَ إيــران الإسلاميــة، باعتبارهــا الدولــة الأكثر وضوح�

بأَنَّهــا "إسلاميــة" و"دولــة". مــن المهــم أن ننــوِِّه إلى أَنَّ كتــاَبَ "الدولــة المســتحيلة" لم يذكــر بالاســم أَيَّ 

دولــة أو مجتمــع مســلم حديــث. إَنَّ تجربــة إيــران مــا بعــد الثــورة في أســلمة القانــون تنطــوي على 

العديــد مــن الــدروس التــي تؤ�كِـد وجاهــة نظريــة حلاق. فقــد كان مــن الصعوبــة بمـكان -في كثير من 

ًـا لأحــكام الشريعــة، وفي حالــة صياغــة  الفــروع القانونيــة- أن تُصُــاغََ الأحــكامُُ والقواعــدُُ القانونيــة وفق�

ًـا للغايــة))). فإيــران نمـوذجٌٌ مثــالّيٌّ لخيبــة  قــوانين مســتندة إلى الشريعــة، كان الالتــزامُُ بهــا أمــًرًا مكلف�

ــع أوجــه القصــور  ــق الشريعــة بوصفــه حالًّا لجمي أمــل المشروع الأيديولوجــي، الرافــع لشــعار تطبي

ًـا بالعديــد مــن الأمــور، تحــت مســمى  ــة أيض� ــةُُ الإسلامي ــة. لكــن قامــت الجمهوري في شرعيــة الدول

السياســة العامــة، التــي يشــخصها حلاق بأَنَّهــا إحــدى وظائــف ســلطة الدولــة الحديثــة، فإيــران مــا 

ــدول  ــًةً ب ــم الأسرة- مقارن ــا تنظي مـا فيه ــة -ب ــة الصحــة العام ــا أحــد أنجــح أنظم ــورة لديه ــد الث بع

ــع أركان الســلطتين  ــر هــذه السياســات وتنفيذهــا إلى انخــراط جمي ــاج تطوي الشرق الأوســط. واحت

الدينيــة والعلمانيــة، مثــل الفتــاوى الدينيــة للعــلماء، وتشريعــات أجهــزة الدولــة الرســمية المتوافقــة 

ــات  ــة، وتقني ــة والمصلحــة العام ــة المجتمعي ــة بالرفاهي ــات المتعلق ــة، والتشريع ــع أحــكام الشريع م

الضبــط والتنظيــم البيروقراطــي، وخطــاب ســياسي حيــوي حــول صحــة المجتمــع وسلامته....إلــخ)))؟

نا في دراســة الســلطة الحيويــة، وسياســات الشريعــة  كيــف يمكــنُُ لوجهــة نظــر حلاق أن تســاعَدَ

حــول الصحــة العامــة في إيــران مــا بعــد الثــورة؟ هــل ســيحاجج بــأَنَّ َلَّك مــا َيَنتــجُُ عــن مؤسســات 

(3)  Asghar Schirazi, The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic (London: I.B. 
Tauris, 1998).

(4)  Homa Hoodfar and Samad Assadpour, “The Politics of Population Policy in the Islamic Republic of 
Iran,” Studies in Family Planning 31, no. 1 (2000): 19–34.
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الســلطة الإيرانيــة، مــن مخرجــات متوافقــة شــكليًّّا مــع الشريعــة، ملــوثٌٌ لاقترانــه بســلطة الدولــة؟ 

لكــن مــاذا عــن الفتــاوى الفقهيــة والأحــكام الدينيــة الصــادرة عــن الحــوزات العلميــة المســتقلة عــن 

ــةُُ على  ــا الشريعــةُُ التقليدي ــَةَ تمـارسُُ ســلطًةً لم تســمح به ــأَنَّ الدول ــا ب ــة؟ هــل ســيحاجج أيًضً الدول

ــة  ــة المجتمعي ــق الرفاهي ــاس تحقي ــتصرفُُ على أس ــَةَ ت َـا أَنَّ الدول ــذا: إم� ــى ه ــًنًا، معن الإطلاق؟ حس

ــا دورٌٌ في هــذه  ــة أن يكــوَنَ له ــرّمُُّ على الدول ّـا أَنَّ الشريعــَةَ تُحُ )المصلحــة( وهــو أصــلٌٌ شرعــيٌّّ، وإم�

المجــالات الحياتيــة. ويبــدو أَنَّ الخيــاَرَ الأخَيرَ -في ظاهــره- أمــرٌٌ غير قابــل للتصديــق، وكذلــك فرضيــةٌٌ 

عجيبــةٌٌ أمــام المســلمين المتطلــعين إلى أن يكــوَنَ لهــم دورٌٌ في مجــالات كالصحــة العامــة. هــل 

ســيحاججُُ حلاق بــأَنَّ الشريعــَةَ تســمحُُ للســلطات العامــة بالعمــلِِ في مجــال الصحــة العامــة، بشرط 

عــدم الاســتعانة ببعــض تقنيــات الــدول الحديثــة أو عــدم القيــام بأشــياء أخــرى؟ حســًنًا، مــا طبيعــة 

هــذه الأشــياء؟ وكيــف نعلمهــا؟ لا يمكــن الاقتنــاع بــأَنَّ مجــرَدَ القــول بــأَنَّ بعــَضَ أو جميــَعَ ممارســات 

الدولــة الحديثــة غير إسلاميــة أمــرٌٌ لــه فائــدةٌٌ أو أهميــةٌٌ على الصعيــد المعــرفي.

ــذا  ــة ه ــم أهمي ــلم. ورغ ــا حلاقُُ الماضي المس ــَمَ به ــي وس ــة" الت ًـا إلى "النموذجي ــلُُ سريع� أنتق

هُ -هــو الآخــر- بعــضُُ الشــكوك. فيحاجــجُُ حلاق بأن�هَ على  الوصــف في بعــض الجوانــب، فإنــه يكتنف�

مــدار اثنــي عشر قرن�ًـا، وفي كل ربــوع العــالم الإسلامــي، اتســمت مجتمعــاتُُ مــا قبــل الحداثــة بأَنَّهــا 

(، وفي  ــي لم تكــن موجــودة أصالًا ــة )الت ــةٌٌ منظمــةٌٌ ومســتقلةٌٌ عــن الدول ــةٌٌ نموذجي مجتمعــاتٌٌ عضوي

َـدتها القــوانيُنُ الاجتماعيــة للشريعــة. ــة، التــي جس� ــة الكوني تناغــمٍٍ مــع القواعــد الأخلاقي

ــع  ــن المراج ــد م ــس في المزي ــارئ المتحم ــب الق مـا يرغ ــه رب ــو أن ــا ه ــه هن ــنُُ قول ــا يمك ــلُُّ م وأق

ــا  ــب م ــل اســتعماري، بجان ــي الماقب ــة لدراســة هــذا الماضي الإسلام ــة التاريخي للدراســات الاجتماعي

مــه حلاق مــن مراجــع فقهيــة نصيــة. وواضــحٌٌ أَنَّ هــذه السرديَةَ شــبهََ الأســطورية لــلماضي الإسلامي  َدَّق

النموذجــي لا تعطــي اعتبــاًرًا حقيقي�ّـا لأي صراع أو خصــام أو نــزاع أو بدائــل خفيــة، مــن أجــل دراســة 

ممارســة الســلطة في إسلام مــا قبــل الحداثــة. فهــو عــالم بلا تاريــخ، حيــث يتمت�َـع المســلمون الأتقيــاء 

 ، بحالــة مــن الانســجام التــام مــع مجتمعهــم المثــالي، وأي حيــادٍٍ عــن هــذا التصــور هــو نقــصٌٌ بشرٌيٌّ

ًـا أو خلاف�ًـا أخلاي�قّـا أو روحي�ّـا واقعي�ّـا. ولا يعنــي بــالضرورة صراع�

هــل مثــل هــذا النقــد للحداثــة في صالــح المســلمين؟ إذا كان ثنُُم نقــد لٍٍّك مــن اســتبدادية الدولــة 

ــة بتطبيــق الشريعــة، هــو تشــييد نمـوذج  ــة الحديث ــة، وســطحية بعــض الدعــوات الإسلاموي الحديث

إسلامــي يلــزمُُ أن يكــوَنَ -مــهما كانــت التكلفــة- مغايــًرًا لما نعتقــدُُ أَنَّ الحداثــَةَ الغربيــَةَ تمثل�هُ، فهــل 
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الأمــر يســتحّقُّ َلَّك ذلــك؟ إن التصــدي للشــعور بالانتصــار الــراضي عــن التفــوق الأخلاقــي للحداثــة 

الغربيــة لا ينبغــي أن يتمث�َـل في صياغــة نمـاذج اســتشراقية جديــدة ســطحية وعاكســة لما كان عليــه 

العــالم الإسلامــي قبــل نابليــون.

وعلى أي حــال، فما الــذي يمنــعُُ اســتعادة الســلطة اللامتنــازع عليهــا والمحكِِّمــة للشريعــة داخــل 

هَُُ بقولــه: "إن فرضيــَةَ أَنَّ معظــم المســلمين المعاصريــن يــودّّون  الحداثــة؟ بيــنما يســتهلُُّ حلاق افتراض�

عــودة الشريعــة بشــكل أو بآخــر، هــو أمــرٌٌ يدركــهُُ أيُُّ شــخص لديــه معرفــة عابــرة بالشــؤون الدولية"، 

ــة )x(، ومــن المهــم  ــة الحديث وأَنَّ التناقــَضَ يكمــنُُ -فقــط- في رغبتهــم في اســتعادتها في إطــار الدول

ــات  ــأن المجتمع ــأنها ش ــلمة -ش ــة المس ــات ذات الأغلبي ــأَنَّ المجتمع ــة ب ــرة القائل ــةُُ الفك ــا دراس أيًضً

هَ المتمث�ِـل في التعدُُّديــة. الحديثــة الأخــرى- تواجــهُُ التحــدي الأســاسي نفس�

وربمـا يصــّحُّ القــولُُ بــأَنَّ "الشريعــَةَ تظلُُّ عنــد الغالبيــة العظمى لمســلمي اليــوم مصدًرًا للســلطتين 

ا حــول مضمــون هــذا القــول  الأخلاقيــة والدينيــة" )x(، لكــن تتبايــن مواقــفُُ المســلمين تباين�ًـا شــديًدً

ــوَعَ  ًـا باســم الشريعــة. ويعتقــد كــثيرون أَنَّ هــذا الن ــون في أنْْ يكــوَنَ متحدث� َـن يرغب ومفهومــه، وم�

ــه  ــعنيَّن عليهــم مواجهت ــن يت ــه، وفقــط هــم المســلمون الذي ــة هــو مأســاة في حــدِِّ ذات مــن التعدُُّدي

ــة،  ــَةَ التعدُُّدي ًـا حقيق ــاولُُ مطلق� هَ لا يتن ــة؛ لأن� ــذه الفرضي ــول حلاق به ــتعمار. ولا يق ــبب الاس بس

حَ أن  وتنافســية الــرؤى الأخلاقيــة السياســية. ولــو أن�هَ محــٌقٌّ باســتحالة الدولــة الإسلاميــة، فمــن المرج�

ًـا إلى مزيــج مــا بين التعدُُّديــة الأخلاقيــة للمجتمعــات المســلمة مــن جانــب، وعــدم  يكــوَنَ ذلــك راجع�

ــد  ــن العدي ــة ع ــل حداثي ــادئ( الماقب ــس المب ــة )ولي ــة الإسلامي ــد القانوني ــكاك القواع ــة أو انف ملاءم

مــن المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، كما توحــي تجربــةُُ إيــران مــا بعــد الثــورة، مــن 

جانــب آخــر. ويــرى حلاق أَنَّ الســلطات الرقابيــة والعقابيــة والتنظيميــة للدولــة الحديثــة، المرتكــزة 

على الفكــر التنويــري للعقلانيــة الذرائعيــة، والتمييــز بين مــا هــو كائن/ومــا يجــب أن يكــون، هــو 

مــا يمنــعُُ المجــاَلَ العــاَمَ مــن أنْْ يكــوَنَ مرتكــًزًا على أســس أخلاقيــة. وعلى الرغــم مــن أَنَّ وائــل حلاق 

ســعى في كتابــه إلى استكشــاف "المأزق الأخلاقــي للحداثــة"، فإن�هَ لا يقــرُُّ بالأحــوال المختلفــة للجــدل 

ــي  ــي تعن ــة الت ــا بين الأخلاقي ــَزَ م ــحلاق لا يأخــذُُ على محمــل الجــد التميي ــة، ف ــي في الحداث الأخلاق

مــا نديــن بــه للآخريــن على مســتوى الحقــوق والعدالــة، والأخلاقيــة بمعنــى تربيــة النفــس؛ ولــذا لا 

يطــرحُُ إمكانيــَةَ أنْْ تهــدَفَ أيُُّ مشــاريع حداثيــة سياســية وقانونيــة إلى أخلاقيــة بالمعنــى الأول، بيــنما 

يقــرُُّ بمشــاريع أخلاقيــة متعــددة على المعنــى الثــاني. وليــس هنــاك تصــورٌٌ بــأَنَّ ثَةَم اختلاف�ًـا منطقي�ًـا 

َـن يعيشــون في الــدول  وارًدًا داخــل الحداثــة حــول الأخلاقيــات، ســواء بالنســبة إلى المســلمين أو إلى م�
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ْـد المســلمين عــن شريعــة مــا قبــل الحداثــة هــو عيُنُ  المســلمة. فــحلاق يــفترضُُ فقــط أَنَّ مجــرَدَ بُع�

الاغتراب والانعــزال عــن الشريعــة. لكــن مــاذا لــو رأى أهــلُُ المجتمعــات المســلمة في الوقــت المعــاصر 

خلاَفَ ذـلـك؟

ــة  ــدول الحديث ــة في ال ــة الإسلامي ــد القانوني ــق القواع ــةُُ لتطبي ــةُُ النقدي ــت الدراس ــك كان وكذل

ــمُُ  ــة: الإسلامُُ والســيادةُُ وحك ــة "مســاءلة العلماني ــة الممتع ــا لأطروحــة حــسين عجرم محــوًرًا رئيًسً

ــبٌٌ مــن  ــة" )مطبوعــات جامعــة شــيكاجو، شــيكاجو 2012م(. يســتندُُ جان ــون في مصر الحديث القان

دراســة عجرمــة على قــراءات نصي�َـة لبعــض التجــارب الحديثــة للقانــون الإسلامــي في مصر، ويســتند 

جانــبٌٌ آخــر على العمــل الميــداني الإثنوغــرافي في محاكــم الأسرة المصريــة، ومجالــس الفتــوى بالأزهــر. 

ةٌٌَ ممتــاةٌٌز لدراســة وائــل حلاق عــن "الدولــة المســتحيلة". لكــن تختلــفُُ دراســةُُ  ومــن ث�َمََّ فهــي تتم�

ــق  ــيما يتعل ــة صريحــة، ســواء ف ــده موضوعي ــهما عــدم وجــود أجن ــسين: أول ــن رئي عجرمــة في أمري

ًـا: بيــنما  يتخــذُُ حلاق الحداثــَةَ إطــاًرًا  بمعنــى القانــون الإسلامــي، أو ســلطات الدولــة الحديثــة. ثاني�

تاريخي�ّـا وتحليلي�ّـا بشــكل عــام، فــإَنَّ عجرمــة مهتــمٌّّ بالســلطة العلمانيــة باعتبارهــا المشــكلة الأساســية 

في دراســة كيفيــة عمــل القانــون الإسلامــي في العــالم الحديــث.

وبحيويــة بالغــة، يتنــاولُُ الكتــابُُ عــدًدًا مــن القضايــا ومواضع الجــدال الأخلاقــي والقانوني في مصر 

الحديثــة. فيبــدأ أوالًا بتحليــل ودراســة القضيــة الشــهيرة، لأســتاذ العلــوم العربيــة والإسلاميــة بجامعــة 

القاهــرة، نصر حامــد أبــو زيــد، الــذي فقَرَّــت المحكمــةُُ بينــه وبين زوجتــه على أســاس أن�هَ صــار مرتــدًّّا 

عــن الإسلام، بســبب كتاباتــه الأكاديميــة حــول القــرآن. وفي الفصــل الأول مــن الكتــاب، يلقــي عجرمــة 

ا إلى أحــكام الفقه  ّـا قانونيًّّا مســتنًدً الضــوَءَ على مســألة كيــف لدولــة علمانيــة مثــل مصر أن تفــرَضَ نص�

الإسلامــي التقليــدي )الحســبة(، ينــصُُّ على أَنَّ جميــَعَ المســلمين ملتزمــون بحمايــة الأخلاق الدينيــة 

ــَلَ  ــابُُ عم ــدِِّم الكت ــى الفصــل الخامــس، يُقُ ــاني حت ــن الفصــل الث ــًةً م ــا. وبداي ــم بعًضً تجــاه بعضه

عجرمــة الميــداني في محاكــم الأحــوال الشــخصية، ومجالــس الفتــوى بالأزهــر، لدراســة عمليــة ممارســة 

ــة. وتســتندُُ  ــة الاستشــارية غير الإلزامي ــاوى الديني ــم الرســمية والفت ــن أحــكام المحاك ــاج كل م وإنت

ــة،  ــة والسري ــئلة حــول العلاني ــة، لطــرح أس مـواد الإثنوغرافي ــة، إلى ال ــةُُ الأهمي هــذه الفصــول، بالغ

والنظــام العــام، والأسرة، والشــك، والســلطة، وســيادة القانــون، والتقاليــد، والإصلاح القانــوني، والإصلاح 

)الــجبري( للنفــس. وفي الختــام، يحلــلُُ عجرمــة لغــَةَ العدالــة، التــي وَظَّفهــا المحامــون الإسلاميــون في 

إطــار حالــة الطــوارئ المصريــة، ليحاجــَجَ بــأَنَّ التديــَنَ المســيَسَ الموظــفََ مــن قِِ�بَـل هــؤلاء المحــامين 

ليــس بــديالًا عــن العلمانيــة، بقــدر مــا هــو تعــبيٌرٌ عــن الخيــارات التــي تمَكَّنــت منهــا ســلطةُُ الدولــة 
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المصريــة على الديــن.

  وفصــولُُ الكتــاب ثريــةٌٌ جــدًّّا بالعمــل الميــداني الإثنوغــرافي القي�ِـم، وبالتحليــل المـخضرم للأرضيــة 

َـدة في مصر، وسيســتفيد مــن هــذا الكتــاب -الــذي آمــلُُ أن يُقُــرأ على نطــاق واســع-  القانونيــة المعق�

لُُّك دارس للفقــه الإسلامــي، والعلمانيــة، وعلــم اجــتماع دول مــا بعــد الاســتعمار الحديثــة. وأخــصُُّ 

بالذكــر نقاشــات عجرمــة المقنعــة للغايــة في المناهــج المختلفــة التــي يُتُعامــل بهــا مــع الديــن باعتبــاره 

ًـا ثابت�ًـا لتوســيع الســلطة الســيادية للدولــة، وكذلــك محاججتــه  مأق�زًـا للنظــام العــام، ومــن ث�َمََّ موع�ق

ًـا هــي -للمفارقــة- ممارســاتُُ الشريعــة المتحــررةُُ،  بــأَنَّ أَثرَك مواقــع مقاومــة الســلطة العلمانيــة نجاح�

التــي تتجنــبُُ الدولــَةَ مــن خلال عــدم التعامــل معهــا )ص25(.

ــن  ــًةً م ّـا، أو مجموع ًـا معياري� ــا نموذج� ــس باعتباره ــة، لي ــة العلماني ــابُُ إلى دراس ــدفُُ الكت  ويه

ــه  ــن الســلطة، بأســئلته ومفارقات ًـا م ــا شــكالًا مختلف� مـا بوصفه ًـا دســتوريًّاّ، وإن ــدات، أو نظام� المعتق

الخاصــة. ويهــدفُُ مشروعُُ عجرمــة إلى طــرح هــذا الســؤال: كيــف تعــززُُ العلمانيــةُُ وتقــوضُُ المفاهيــَمَ 

والحساســيات والافتراضــات والســلوكيات لــدى العــلماني، الــذي تعتمــدُُ عليــه وتســتندُُ إليــه؟ وكجــزء 

ــا  ــة وتوجهاته ــلوكيات المعرف ــا في س ــا تأثيره ــا؟ وم ــةُُ وظيفَتَه مـارسُُ العلماني ــف ت ــلطة، كي ــن الس م

ــاب  ــل: "خط ــن قبي ــياء م ــشيُرُ إلى أش ــَةَ لا ي ــظ أَنَّ عجرم ــا؟ لاح ــبَلَ حياتن ــكِِّل س ــي تُشُ ــا الت وطرقه

ــود  ــن القي ــة م ــا مجموع ــة بوصفه ًـا"، "العلماني ًـا أيديولوجي� ــا أفق� ــة بوصفه ــة"، "العلماني العلماني

ُـلطة العــلماني في مواضــع  الدســتورية والقانونيــة". وهنــاك إضفــاء طابــع مــادي متكــرر للعلمانيــة، وس�

ًـا يطبقــه أفــراد  مختلفــة مــن الكتــاب. وغال�بًـا مــا يصــورُُ عجرمــة الســلطَةَ العلمانيــَةَ لا بوصفهــا نظام�

أو مؤسســات، ولا بوصفهــا علاقــة فوكويــة، بــل بوصفهــا فــاعالًا يؤث�ِـر بذاتــه مبــاشرًةً في العــالم.

وفي بعــض الأحيــان، تجــدُُ عبــارات عجرمــة المتواليــة بانتظــامٍٍ حــول كيفيــة دراســة العلمانيــة أكثر 

ِـد ســؤالُهُ البحثــي على الحجــاج الــوارد في الكــثير مــن الأعمال الحديثــة عــن العلمانيــة  ًـا. فيؤ�ك إقناع�

في حــقلي الأنثروبولوجيــا والنظريــة الاجتماعيــة، بــأَنَّ العلمانيــَةَ لا تعنــي مجــرَدَ الفصــل بين الديــن 

ــاة  ــكيل الحي ــتمر، وتش ــل المس ــن كمادة للإدارة والتدخ ــكيَلَ الدي ــي "تش ــا تعن ــدر م ــة، بق والسياس

الدينيــة، والشــعور العــام لملاءمــة الافتراضــات المســبقة، والاحتياجــات الآنيــة لحكــم لــيبرالي" )ص20(. 

ًـا مــا ينشــأ بموجبهــا  أو بــأَنَّ العلمانيــَةَ هــي "مجموعــةٌٌ مــن أســاليب الســلطة وهياكلهــا، التــي دا�ئ

ســؤال -لــه ســمتٌٌ مميــزٌٌ- حــول كيفيــة الفصــل مــا بين الديــن والسياســة" )ص27(.

وهــذا "الســمتُُ المميــزُُ" أمــر بالــغ الأهميــة، حيــث ينــوهُُ عجرمــة -بشــكل صحيــح- بــأَنَّ الحــَدَّ 
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س والعــلماني يظهــر في العديــد مــن الأيديولوجيــات والأنظمــة السياســية )بمـا  الفاصــَلَ مــا بين المقــَدَّ

ــاط  ــا تن ــة عندم ــن العلماني ثَدَّ ع ــا أن نتحــ ــعنيَّن علين ــة(. لكــن يت ــا العصــور الوســطى الإسلامي فيه

هــذه الحــدود الفاصلــة برهانــات ومصالــح كــبيرة، و"يُنُظــر إلى الإجابــات عنهــا على أَنَّ لهــا عواقــَبَ 

لا مفــَرَّ منهــا بشــأن كيفيــة تحديــد الحريــات الأساســية، وتعريــف الــذوات ودوافعهــا، وكيفيــة عيــش 

أســاليب الحيــاة" )ص27(. فالعلمانيــة هــي "الاشــتباكُُ المســتمر والمتعمــقُُ في ســؤال الدين والسياســة، 

بغــرض تحديــد الحقــوق والحريــات الليبراليــة الأساســية وضمانتهــا" )ص29(.

ورغــم منطقيــة القــول، فإنــه يظــلُُّ مــثيرًاً لبعــض التســاؤلات، مثــل: هــل الإدارةُُ العلمانيــةُُ للديــن 

ــرن  ــكا الق ــة الخامســة في فرنســا، وأمري ــة، والجمهوري ــا الاشتراكي ــارك، ويوغسلافي ــد نظــام مب في عه

ــر  ــيبرالي"؟ يستشــكلُُ هــذا الأم ــا جــزءٌٌ مــن نفــس مشروع "الحكــم الل ــن، جميعه الحــادي والعشري

ِـن العقلانيــةُُ  ًـا أَنَّ أثــرى أجــزاء كتابــه هــي التــي يبحــث فيهــا كيــف تمك� بشــدة في الكتــاب، خصوص�

العلمانيــةُُ الدولــَةَ مــن بســط ســيادتها، دون حتــى التظاهــر بحمايــة القيــم الليبراليــة، فــيما تصــفُُ 

ــادي هــذا  ــنُُ تف ــام. ويمك ــا الع ــن نظامه ــه جــزًءًا م ــة الإسلام بوصف ــا لحماي ــةُُ ممارســاتها بأَنَّه الدول

ــن والسياســة،  ــقُُ في ســؤال الدي ــا "الاشــتباكُُ المســتمرُُ والمتعم ــة بأَنَّه ــف العلماني الاستشــكال بتعري

ًـا يمكننــا تفــادي التعميــم  بغــرض تحديــد وضمانــة مصالــح ســلطة الدولــة واســتقرارها". وبهــذا أيض�

المتمثــل في الاضطــرار إلى الإجابــة عــن ســؤال: لماذا توظــفُُ الســلطة العلمانيــة للســيطرة على الديــن 

في مصر، ولكــن ليــس في إيــران أو المملكــة العربيــة الســعودية، في حين أَنَّ الافتراَضَ المســبق للطبيعــة 

"العلمانيــة" للدولــة المصريــة هــو بالضبــط مــا يريــد عجرمــة أن يناقشــه، أو يشــكَكَ فيــه.

َـن يحمــل  ــكل م� ــدو مــسماًرًا ل هَُُ تحــت شــعار: "كل شيء يب ــأطير يضــعُُ عجرمــة كتا�ب وبهــذا الت

ــم هــم  ــنين على أَنَّه ــة المتدي ــون إلى رؤي ــون يميل ــون الملتزم ــون الليبرالي ــإذا كان العلماني ــة". ف مطرق

ــإَنَّ  ــم، ف ــن وحرياته ــوق الآخري ــدّّون على حق ــام، ويتع ــال الع ــات في المج ــثيرون الاضطراب ــن ي الذي

وجهــَةَ نظــر عجرمــة هــي أَنَّ هــذه الحــوادث لا تنشــأ إلا بوصفهــا صراعــات حــول الديــن، بســبب 

مشــكلة الآليــة، التــي ترســمُُ بهــا الســلطةُُ العلمانيــة الحــدوَدَ بين السياســة والديــن. فلا يكفــي القــولُُ 

-عنــد عجرمــة- بــأَنَّ العلمانيــَةَ هــي إحــدى الآليــات الخاصــة لتســييس الديــن، لا فصــل الديــن عــن 

ــة  ًـا للسياســة"، وبموجــب العلماني ــن موضوع� ــن الدي ــلُُ م ــا تجع ــةُُ هــي م ــل "العلماني ــة، ب السياس

ًـا الطعــنُُ في ســلطة ادعــاءٍٍ دينــيٍٍّ بالقــول بأن�هَ صــادرٌٌ عــن دوافــع سياســية" )ص33(.  "يصبــح ممكن�

ــن  ــز للدي ــلماني الممي ــييس الع ــف التس ــتصرت على كش ــوح إذا اق ــة الطم ــر بالغ ــةُُ نظ ــي وجه وه

والمزاعــم الدينيــة، دون أن تذهــب إلى الدعــوى، التــي يمكــنُُ دحضُُهــا بســهولة، بــأَنَّ العلمانيــة فقــط 



ماذا يمكن للماضي الإسلامي أن يخبرنا عن الحداثة العلمانية؟  14

هــي مــا تمك�ِـن مــن ذلــك. فهــل يظــن عجرمــة أَنَّ الطعــَنَ في صــدق الادعــاءات الدينيــة في السياســة 

غيُرُ ـشـائع داـخـل الخـطـاب غير الـعـلماني؟

ومــن الأمثلــة البــارزة على قصــور فرضيــة عجرمــة قراءت�هُُُ لقضيــة نصر حامــد أبــو زيــد، وممارســة 

الحســبة في الفقــه الإسلامــي. فحتــى وقــت قضيــة أبــو زيــد، كان مــن غرائــب القانــون المصري إمكانيةُُ 

أن يرفــَعَ الأفــرادُُ العاديــون دعــاوى قضائيــة على بعضهــم البعــض، بدعــوى انتهــاك الأخلاق الدينيــة 

ــة(. ويبرزُُ هــذا الأمــر  ــد، ليكــوَنَ هــذا الحــّقُّ قــاًصرًا على الدول ــو زي ــة أب ــون بعــد قضي ــغريَّر القان )ت

ًـا حــول المفاهيــم الإسلاميــة للســلطة والســيادة. ففــي حين أَنَّ الســيادَةَ العظمــى للــه،  ا عميق� ــًدً بُعُ

فــإَنَّ إنفــاذ تلــك الســيادة -"الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر"- يُنُظــر إليــه على أن�هَ مســؤوليةُُ 

، والمســلم الملتــزم منفــرًدًا، فثمــة شــعبوية راديكاليــة في المخيلــة الثيوقراطيــة  المجتمــع المســلم كليــًةً

الإسلامـيـة.

َـد في  وبــدالًا مــن رؤيــة الحســبة على أنهــا ســمة ذات أصــل دينــي داخــل النظــام القانــوني المعق�

مصر، وتتموضــعُُ بصعوبــة مــع جوانــب أخــرى مــن هــذا النظــام، يريــدُُ عجرمــة أنْْ يرصــَدَ كيــف أَنَّ 

عمــَلَ الحســبة داخــل النظــام القانــوني للدولــة هــو دليــلٌٌ على منطــق "الســلطة العلمانيــة" في مصر. 

ــات هــذا النظــام  ــا الكــثَيرَ عــن خصوصي ــوني المصري يُخُبرن ــحُُ عمــل الحســبة في النظــام القان فتشري

مـة في ذـلـك إـسـهام ـكـبير. القاـنـوني الـخـاص. وإـسـهام عجرـ

ولكــن يحــاول عجرمــة أن يتجــاوَزَ خلاصــَةَ أَنَّ التقــاضي بشــأن الحســبة في مصر الحديثــة يُنُتــج 

ــغُُ في  ــأَنَّ عجرمــة يبال ــه ب ــالٌٌ جلّيٌّ لما أقول ــة مــن صناعــة القــوانين، وهــذا مث أشــكاالًا جديــدة وغريب

هــذا الأمــر، لإثبــات وجهــة نظــره حــول "الســلطة العلمانيــة". فيرى عجرمــة أَنَّ "الحســبة في الشروح 

التقليديــة للشريعــة الإسلاميــة كانــت ضر�بًـا مــن النظــر والعمــل المرتبــطين بتقويــم النفــس" )ص20(، 

عــمالًا بُغُــي بــه "بــثّّ الخشــية والأمــالي الراشــدة... ضبــط أخلاقــي مُُقــوّّم للنفــس المســلمة" )ص64(. 

ــام  ــة والمبررة للنظ ــح الحامي ــة المصال ــًةً بصيان ــة معني ــمُُ مصر الحديث ــت محاك ــض، أضح وعلى النقي

ًـا بأن�هَ يجــبُُ  العــام" )ص20(. ويشــدِِّد عجرمــة )بقــوة وبتفصيــل بالــغ( على هــذه الثنائيــة، محاجج�

ــل هــو  ــون المصري، ب ــةٌٌ" للقان هَ ســمةٌٌ "ديني ــس على أن� ــور الحســبة، لي ــاضي في أم ــمُُ التق ــا فه علين

بالأســاس عمــلٌٌ للســلطة العلمانيــة، تســتمّدُّ منــه اســتمراريتها. وذلــك لأن عجرمــة يــرى أَنَّ أَيَّ حكــم 

باـسـم النـظـام الـعـام ـسـمةٌٌ عقلانـةٌٌي علمانـةٌٌي للـسـلطة الـسـيادية.

وهــي قــراءةٌٌ انتقائيــةٌٌ للأســف ومندفعــةٌٌ للغايــة لطــرق اســتخدامات الحســبة في الفقــه الإسلامــي 
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ــس في التراث  ــي الرئي ــاوَلَ الفقه ــلُُ التن ــا تتجاه ــط، كما َأَّنه ــن فق ــدُُ على مصدري ــيكي، وتعتم الكلاس

الإسلامــي. ولهــذا تخلــطُُ رؤيــةُُ عجرمــة مــا بين أخلاقيــات الحســبة التــي يمارســها الفــرد، وبين الظروف 

ــحٌٌ أَنَّ  ــَرَ بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر. صحي ــا مــن كل المجتمــع المســلم أنْْ يأم ــب فيه ــي يُطُل الت

التنــاوَلَ التراثي للحســبة ر�كَـز على الشروط، والبواعــث، والأحــكام الأخلاقيــة اللازمــة لــكل مســلم أخــَذَ 

ــاَمَ  ــار أَنَّ النظ ــع اعتب ــذا -على الإطلاق- م ــارض ه ــن لا يتع ــة، لك ــرض الأخلاق العام ــه ف على عاتق

العــاَمَ مــن ضمــن مســوغات فــرض هــذه الأخلاق، خاصــًةً عندمــا تمارســه المحاكــمُُ أو المحتســبُُ أو 

َـن  غيرهــم مــن المســؤولين العمومــيين. هــذا، ويؤكــدُُ الفقهــاءُُ المســلمون الكلاســيكيون البــارزون مم�

ــن  ــي ع ــروف والنه ــَرَ بالمع ــم- على أَنَّ "الأم ــد منه ــة إلى واح ــع عجرم ــبة -ولم يرج ــوا في الحس صَنَّف

المنكــر" هــو المبــدأ التأســيسي الجامــع بين كل الســلطات السياســية في الإسلام، مــن أول الخلافــة حتــى 

المحتســب. ولا تتفــقُُ مصنفاتُهُــم مــع الثنائيــات التــي يطرحُُهــا عجرمــة، مــن حيــث عنايتهــم بالتخلُّقُ 

الدينــي )الأنفــس المســلمة القويمـة(، والنظــام العــام، والمصلحــة العامــة )لا أعنــي مفهــوَمَ المصلحــة 

ًـا  الفقهــي، عجرمــة، ص66(، والمصالــح الجماعيــة، والتنفيــذ القضــائي -إذا لــزم الأمــر- لــكل ذلــك، وفق�

للإجــراءات الصحيحــة. إَنَّ سرديــَةَ عجرمــة لحشــد وتجنيــد واســتخدام بعــض مــن مســوغات النظــام 

العــام داخــل المحاكــم المصريــة مــن قبــل بعــض المســؤولين، هــي رؤيــةٌٌ بالغــة الأهميــة والثراء، في حــد 

ذاتهــا، لكــن دون حاجــة إلى المبالغــة في الــسمات الأخلاقيــة لأدبيــات الحســبة في شريعــة مــا قبــل 

الحداثــة، للمحاججــة بــأَنَّ الســلطَةَ العلمانيــة -متذرعــًةً بالنظــام العــام- مســؤولةٌٌ كليــة عــن ابتــداع 

المـحـاكمات الأخلاـقيـة الإسلامـيـة.

ًـا غير  ومــن الأمثلــة الأخــرى المـحيرة عنــد عجرمــة حديث�هُ عــن مفهــوم الظلــم باعتبــاره "مفهوم�

إسلامــي" )ص212( لكي يحاجــَجَ بــأَنَّ الدولــَةَ العلمانيــة تنتــجُُ لغــَةَ الســيادة القانونيــة، التــي يصعــبُُ 

ــرات، وأَنَّ  ــبع م ــرآن س َرَِ في الق ــم ذُُ�ك ــَظَ الظل ــم أَنَّ لف ــتثناء. ورغ ــدة والاس ــا بين القاع ــزُُ فيه التميي

ّـل القــوَلَ فــيما يمكــن  ًـا، فــإَنَّ عجرمــة لا يُفُص� مشــتقات الكلمــة وردت فــيما لا يقــل عــن 315 موضع�

ــا  ــف بأَنَّه ــض المواق ــف بع ــثيرًاً في وص ــتسرعُُ ك ــا. وي ّـا خالًصً ًـا إسلامي� ــر مفهوم� ــن الأم ــل م أنْْ يجع

"مفارقــات"، إالَّا أَنَّ القــراءَةَ المتأنيــَةَ تقــولُُ بأن�هَ يعنــي شــيًئًا آخــر: "المأســاة" أو "المعضلــة" أو حتــى 

"التحــدي".

وعليــه، فكتــابُُ عجرمــة تشــوبهُُ أحيان�ًـا حالــةُُ الانتقــال مــا بين الإثنوغرافيــة الضيقــة والادعــاءات 

النقديــة الواســعة، وهــذا ناتــج عــن القــراءة الســطحية والمخلــة، وغير المعــززة بأدلــة وافيــة لبعــض 

أدبيــات فقــه مــا قبــل الحداثــة. لكــن مــا أودُُّ أنْْ أؤكــَدَ عليــه هــو أَنَّ كتــاَبَ عجرمــة احتــوى نقاشــات 
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ــن الإخلاص،  ــعبة ع ــابكة ومتش ــات متش ــة لخطاب ــم المصري ــم المحاك ــة تقدي ــة لكيفي ــة وثاقب مهم

والأصالــة، والثقــة، وتهديــدات النظــام العــام، خاصــًةً عندمــا تتعامــلُُ مــع مســائل ي�ُـفترضُُ أَنَّهــا دينية. 

ورغــم أَنَّنــي لا أتفــقُُ مــع جميــع اســتنتاجاهت وتفسيراتــه، فإن�هَ ينبغــي الاقتــداء بنهــج هــذا الكتــاب 

ــاره  ــواء باعتب ــي، س ــه الإسلام ــارة بين الفق ــال بمه ــة، والانتق ــة إبداعي ــئلة بحثي ــان لأس في إطلاق العن

ّـا أو لغــًةً حيــًةً للعدالــة، والأخلاق، والتواصــل الاجتماعــي. ا عقدي�ّـا نصي� تقليــًدً

***

ــل  ــبيرًاً في الحق ا ك ــهم إســهاًمً ــكلاهما يُسُ ــة، ف ــد للغاي ــر مفي ًـا أم ــابين مع� ــن الكت ــراءة هذي إن ق

المعــرفي حــول حقيقــة أَنَّ ســلطات الدولــة الحديثــة ليســت مجــرد مصــدر محايــد يمكــنُُ اســتخدامه 

ــك( إلى  ــة إلى ذل مـة حاج ــوح )إن كان ث ــهُُ بوض ــة، وكلاهما ينب ــة مختلف ــات أيديولوجي ــق غاي لتحقي

التكاليــف التــي تتكبدُُهــا الأنظمــةُُ السياســيةُُ غيُرُ الديمقراطيــة في توســيع المعــاني القانونيــة المشروعــة 

والمقبولــة محلي�ًـا، وإنمـاء آمــال 2011 الضائعــة. أرجــو أن يُقُــرأ الكتابــان، أوالًا لثرائــهما المعــرفي، وثاني�ًـا 

ــد  ــتماد على التراث لنق ــا الاع ــي( به ــي )أو لا ينبغ ــي ينبغ ــة الت ــول الكيفي ــاد ح ــن الاجته ــد م لمزي

الممارســات الراهنــة. فهــل نســتطيع دراســَةَ تــأثيرات الســلطة، والتأمــَلَ في الخســارة التاريخيــة دون 

نصــوص أســطورية أو تصــورات انتقائيــة عــن الماضي؟




